
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتفاقية
 بين

 حكومة جمهورية النمسا

 وحكومة دولة قطر

 في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
 فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

 
 
 

 إن حكومة جمهورية النمسا وحكومة دولة قطر،
ر      ع الته ضريبي ومن ب الازدواج ال ة لتجن رام اتفاقي ي إب ا ف ة منهم ق  رغب ا يتعل الي فيم ب الم

 بالضرائب على الدخل وعلى أرباح رأس المال،
 :قد اتفقتا على ما يلي

 
 
 

 
 )1(مادة 

 الأشخاص الذين تطبق عليهم الاتفاقية
 

 .تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في آلتيهما
 
 

 
 
 
 
 

 

 )2(مادة 

 ها الاتفاقيةالضرائب التي تشمل
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دة أو                   -1 ة متعاق ال المفروضة باسم دول تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس الم
ي    ة الت ة،  بغض النظر عن الطريق لطاتها المحلي ة أو س سياسية الفرعي سامها ال د أق أح

 .تفرض بها تلك الضرائب
 
دخل، تعتبر من ضرائب الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع ال            -2

ك            ي ذل ا ف ال، بم دخل أو رأس الم ن ال ر م ى عناص ال أو عل الي رأس الم ى إجم عل
الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف فى الممتلكات المنقولة أو غير            

الي الأجور  ى إجم ضرائب عل ة، وال ذلك أوالمنقول شاريع وآ دفعها الم ى ت ب الت  الروات
 .الضرائب على زيادة قيمة رأس المال

 
 

 

 :الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي بشكل خاص -3
 

 : في حالة النمسا)  أ(

 ضريبة الدخل،) 1

 ضريبة الشرآات، ) 2

 ضريبة الأراضي،) 3

 الضريبة على المشاريع الزراعية والغابات،) 4

 الضريبة على قيمة الأراضي غير المشغولة،) 5

 و") لنمساويةالضريبة ا"ويشار إليها فيما بعد بـ (

 
 

 :في حالة قطر)  ب(
  الضرائب على الدخل،-  
 ").الضريبة القطرية"ويشار إليها فيما بعد بـ (

 
 

 

د تفرض                  -4 ا ق تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهره
ا                  دلاً عنه ة أو ب ى الضرائب القائم ين ويتع . بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إل

ة                     ا الأخرى بأي دتين أن تخطر آل منهم دولتين المتعاق على السلطات المختصة في ال
 .تغييرات جوهرية يتم إدخالها على قوانينهما الضريبية
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 )3(مادة 

 تعاريف عامة
 

 :لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك -1
 

 

 لنمسا،جمهورية ا" النمسا " يعني مصطلح ) أ(
ي مصطلح   )  ب( ا     " قطر " يعن ة قطر وقاعه ة لدول ة والإقليمي اه الداخلي الأراضي والمي

صة والجرف    صادية الخال ة الاقت ا والمنطق ذي يعلوه ضاء الجوي ال ا، والف وباطنه
اً          القاري والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائي وفق

 ها وأنظمتها الداخلية،لأحكام القانون الدولي وقوانين
النمسا أو قطر حسب ما " الدولة المتعاقدة الأخرى"و" دولة متعاقدة"تعني عبارتا )  ج(

 يقتضيه سياق النص،
صطلح    )  د( شمل م خص "ي ن      " ش رى م ة أخ رآة وأي مجموع رد وش أي ف

 الأشخاص،
ـ( صطلح  )   ه ي م رآة"يعن اري       " ش ان اعتب ل آكي ان يعام اري وأي آي ان اعتب أي آي

 الضريبة،لأغراض 
صطلح  )  و( ي م دة  "يعن ة معاق شروع دول صطلح " م ة  "وم شروع الدول  م

رى دة الأخ ة   "  المتعاق ي دول يم ف ديره مق شروع ي والي م ى الت  عل
  متعاقدة ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،

أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها " النقل الدولي"يعني مصطلح )  ز(
وع يوجد مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة، إلا إذا آانت السفينة أو الطائرة مشر

 يتم تشغيلها فقط بين أماآن في الدولة المتعاقدة الأخرى،
 ":السلطة المختصة"يعني مصطلح )    ح (

 في حالة النمسا، وزير المالية الاتحادي أو من يمثله قانوناً،  )1
 لمالية أو من يمثله قانوناً،في حالة قطر، وزير الاقتصاد وا )2

 

 :فيما يتعلق بدولة متعاقدة، يعني" مواطن"مصطلح )    ط   (
  أي فرد يحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة، و  )1
سارية                   )2 وانين ال أي شخص اعتباري أو شراآة أو جمعية  يستمد وضعه ذاك من الق

 .في تلك الدولة المتعاقدة
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إن أي             فيما يخص تطبيق هذه الاتفاقية من        -2 ات، ف قبل دولة متعاقدة في أي وقت من الأوق
مصطلح لم يرد تعريفه فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له نفس دلالة                
ا              ة لأغراض الضرائب التي تطبق عليه ك الدول انون تل معناه في ذلك الوقت بموجب ق

ضريبية المطب وانين ال اً للق ى للمصطلح وفق ة، وأي معن ذه الاتفاقي ـة ه ك الدول ي تل ـة ف ق
 .يسمو على أي معنى معطى له بموجب القوانين الأخرى في تلك الدولة

 
 
 

 
 )4(مادة 

 المقيــم
 : تعني" مقيم في دولة متعاقدة"لأغراض هذه الاتفاقية، فان عبارة  -1

 

في حالة النمسا، أي شخص يكون خاضعاً بموجب قوانين النمسا، للضريبة فيها بحكم إقامته              ) أ(
ر إد شابهة أو مق ة م ر ذي طبيع ار آخ ه أو أي معي سامها  . ارت د أق سا وأح ضاً النم شمل أي وي

بيد أن هذا المصطلح لا يشمل أي       . السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية أو آياناتها القانونية       
سا        أتي من مصادر في النم شخص لا يخضع للضريبة في النمسا إلا فيما يتعلق بالدخل المت

 ود فيها، وأو رأس المال الموج
 

ون  )  ب( ة، أو تك م، أو مرآز مصالحه الحيوي ه محل سكن دائ ون ل رد يك ة قطر، أي ف  في حال
ويشمل . إقامته الاعتيادية في قطر وأي شرآة يكون مكان تسجيلها وإدارتها الفعلية في قطر            

ا                  ة أو آياناته ة، أو سلطاتها المحلي المصطلح أيضاً دولة قطر وأحد أقسامها السياسية الفرعي
 .لقانونيةا

 

دتين،      ) 1(عندما يكون فرداً ما مقيماً بمقتضى البند         -2 دولتين المتعاق ا ال من هذه المادة، في آلت
 :فإن وضعه يتقرر وفقاً للقواعد التالية

 

يعتبر مقيما فقطً في الدولة المتعاقدة التي يملك فيها مسكن دائم متاح له، فإذا آان يملك سكن      )أ(
ه في آل        دة التي                    دائم له متاح ل ة المتعاق اً فقط في الدول ر مقيم دتين، فيعتب دولتين المتعاق ا ال ت

 ،)مرآز المصالح الحيوية(تكون له فيها علاقات شخصية واقتصادية أوثق 
 

ه                            )ب( م يكن لدي ة، أو ل ا مرآز مصالحه الحيوي دة التي يوجد فيه ة المتعاق د الدول إذا تعذر تحدي
دولتين    ن ال ي أي م ه ف اح ل م مت سكن دائ ة    م ي الدول ط ف اً فق ر مقيم ه يعتب دتين، فإن  المتعاق
 المتعاقدة التي يكون له فيها إقامة معتادة،

 
 

إذا آان له مقر إقامة معتاد في آلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي  )ج(
 منهما، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتها،

 
 

ذ                        إذا آان يحم    )د( ا،  عندئ واطني أي منهم م يكن من م دتين أو ل دولتين المتعاق ا ال سية آلت ل جن
 .يجب على السلطات المختصة في آلتا الدولتين المتعاقدتين تسوية هذا الأمر باتفاق مشترك

 

ا           ) 1(حيثما يتبين وفقاً لأحكام البند     -3 اً في آلت رد، مقيم ر الف من هذه المادة، أن شخصاً من غي
 .متعاقدتين، عندئذ يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مكان إدارته الفعليةالدولتين ال
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 )5(مادة 

 المنشأة الدائمة
 

تم من          " المنشأة الدائمة "لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة       -1 ذي ي ال ال المكان الثابت للأعم
 .خلاله مزاولة عمل المشروع آلياً أو جزئياً

 

 :على وجه الخصوص ما يلي" نشأة الدائمةالم"تشمل عبارة  -2
 

 مقر إدارة، )أ(
 فــرع،) ب(
 مكتب،)   ج(
 مصنع،)    د(

 ورشة،)  هـ (
 مباني تستخدم آمنفذ للبيع ،)  و(
 مزرعة أو حقل، و )  ز  (

ان آخر لاستكشاف، أو استخراج  أو استغلال                      ) ك( منجم، بئر نفط أو غاز، محجر أو أي مك
 .موارد طبيعية

 
أيضاً موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو الترآيب أو     " المنشأة الدائمة "  تشمل عبارة     -3  

ذا                          ل ه ع أو المشروع، ولكن فقط حيث يكون مث ذا الموق ل ه ة مع مث أنشطة إشرافية متعلق
شطة                        ع أو المشروع أو الأن ذا الموق ل ه د مث ة فقط إذا امت شأة دائم ا من الموقع، أو النشاط به

 . أو لمدد تتجاوز في مجموعها أآثر من ستة أشهر في أي فترة أثني عشر شهراًلمدة
 

ي   " المنشأة الدائمة"بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، تعتبر عبارة        -4   ا يل املة لم  غير ش
: 

دة  )   أ( سلع العائ ضائع أو ال سليم الب رض أو ت زين أو ع رض تخ ط لغ ق فق تخدام مراف اس
 للمشروع، 

زين أو       )  ب( راض التخ ط لأغ شروع فق دة للم سلع عائ ضائع وال ن الب زون م اظ بمخ الاحتف
 العرض أو التسليم،

ل               )ج ( الاحتفاظ بمخزون من البضائع والسلع عائدة للمشروع فقط لأغراض التصنيع من قب
 مشروع آخر،

ات    )د ( ع معلوم لع أو لجم ضائع أو س راء ب ط لغرض ش ال فق ت للأعم ر ثاب اظ بمق  الاحتف
 للمشروع،

الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر ذو  طبيعة  تحضيرية أو  )هـ(
 مساعدة للمشروع، 

 

ود من             )و ( ذآورة في البن شطة الم ين أي من الأن الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط للجمع ب
ر الثابت               ) هـ(إلى  ) أ( شاط المق اتج    من هذا البند، شريطة أن يكون مجمل ن ال الن للأعم

 .عن مثل هذا الجمع ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة
 

دين          -5 ام البن دما يتصرف شخص، بخلاف              ) 2(و  ) 1( على الرغم من أحك ادة، عن ذه الم من ه
د          ه البن ة عن مشروع       ) 6(الوآيل ذو الوضع المستقل الذي ينطبق علي ادة، نياب ذه الم من ه
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ك         وله سلطة إبرام عقود باسم المشروع يمار       سها في دولة متعاقدة بشكل اعتيادي، فيعتبر ذل
ك الشخص                  ا ذل وم به شطة يق ا يخص أي أن ة فيم ك الدول المشروع مالكاً لمنشأة دائمة في تل
ذآورة في            شطة الم ى الأن ك الشخص مقتصرة عل لصالح المشروع، إلا إذا آانت أنشطة ذل

 للأعمال لا تجعل ذلك المكان من هذه المادة، والتي إذا نفذت من خلال مكان ثابت  ) 4(البند  
 .منشأة دائمة بمقتضى أحكام ذلك البند

 

ة                        -6 ك الدول ال في تل ه الأعم دة لمجرد مزاولت ة متعاق لا يعتبر أن لمشروع منشأة دائمة في دول
ستقل، شريطة أن يكون    و وآيل عام بعمولة أو أي وآيل آخر ذ    أو من خلال سمسار    وضع م

ذا       . اق المعتاد لأعمالهم  مثل هؤلاء الأشخاص يعملون في النط      لكن عندما تكون أنشطة مثل ه
شروط            ك المشروع وآانت ال ة عن ذل به آامل للعمل نياب شكل آامل أو ش ل مكرسة ب الوآي
ة           ة والمالي ا التجاري ي علاقاتهم ل ف شروع والوآي ك الم ين ذل ة ب وعة أو المفروض الموض

يلاً ذا وضع    مختلفة عن تلك التي يمكن أن تكون قائمة بين مشاريع مستقلة           ر وآ ، فإنه لا يعتب
 .مستقل ضمن المعنى المقصود في هذا البند

 
 

ة                         -7 ة في الدول تحكم، شرآة مقيم تحكم، أو تخضع ل دة ت ة متعاق ة في دول إذا آانت شرآة مقيم
شأة        (المتعاقدة الأخرى، أو تزاول أعمالاً في تلك الدولة الأخرى           سواء آان ذلك من خلال من

 .ك لا يجعل أياً من الشرآتين منشأة دائمة للشرآة الأخرىفإن ذل) دائمة أو خلافه
 

 
 

 
 

 )6(مادة 
 الدخل من الأموال غير المنقولة

 
بما في ذلك ( الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة  -1

ه الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاع) الدخل من الزراعة أو الغابات
 .للضريبة في هذه الدولة الأخرى

 

دلالة المعنى المقصود بها في قانون الدولة المتعاقدة " الأموال غير المنقولة"يكون لعبارة  -2
في جميع الأحوال، تشمل هذه العبارة الملكية الملحقة و. التى توجد بها هذه الأموال المعنية

ة في الزراعة والغابات والحقوق التي بالأموال غير المنقولة، والمواشي والآلات المستخدم
تسري عليها أحكام القانون العام والمتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير 
المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة والثابتة آمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال 

بيعية الأخرى، ولا تعتبر الرواسب المعدنية والينابيع وغيرها من مصادر الموارد الط
 .السفن والقوارب والطائرات من الأموال غير منقولة

 

من هذه المادة، على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة ) 1(تطبق أحكام البند -3
 .بصورة مباشرة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر
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دة، أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة من هذه الما) 3(و ) 1(تسري أحكام البندين -4
الخاصة بمشروع ما، وأيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات 

 . شخصية مستقلة
 

 
 

 
 )7(مادة 

 أرباح الأعمال
 

تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم يزاول المشروع  -1
ا      أعم ة فيه ة قائم شأة دائم إذا زاول المشروع   . الاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال من ف

ة الأخرى، ولكن                       ضريبة في الدول الأعمال على هذا النحو فإن أرباحه يجوز أن تخضع لل
 .فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة

 

الاً             من هذه ال  ) 3(مع مراعاة أحكام البند    -2 دة أعم ة متعاق ابع لدول مادة، عندما يزاول مشروع ت
دة                    ة متعاق في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تنسب في آل دول
زاً أو       شروعاً ممي ان م و آ ا ل ا فيم ع تحقيقه ي المتوق اح الت ة، الأرب شأة الدائم ك المن ى تل إل

شا         شطة م شابهة              منفصلاً يباشر نفس الأنشطة أو أن بهة في نفس الظروف أو في ظروف م
 .ويتعامل بشكل مستقل تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له

 

ا المشروع لأغراض                 -3 عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تحمله
لها، سواء في المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التى يتم تحم

ام    اً لأحك سموح بخصمها وفق ر، والم ان آخ ة أو أي مك شأة الدائم ا المن ع فيه ى تق ة الت الدول
 .  القانون المحلي للدولة المتعاقدة التى تقع فيها المنشأة الدائمة

إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة على أساس              -4
رة              تقسيم نسبي    ام الفق إن أحك سامه، ف ى مختلف أق ذه   ) 2(للأرباح الكلية للمشروع عل من ه

ى أساس                     ضريبة عل ي ستخضع لل اح الت المادة، لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرب
ة                          سبي المتبع سيم الن ة التق ر أن طريق ه العرف، غي ذي جرى علي سبي ال سيم الن مثل هذا التق

 .ق مع المبادئ التي تضمنتها هذه المادةيجب أن تؤدي إلى نتيجة تتف
 

شراء سلع                      -5 ة ب شأة الدائم ذه المن لا تنسب أية أرباح إلى المنشأة الدائمة استناداً فقط إلى قيام ه
 .أو بضائع للمشروع

ة                      -6 نفس الطريق ة ب شأة الدائم ى المن اح التي تنسب إل لأغراض البنود السابقة، يتم تحديد الأرب
 .يكن هناك سبب قوي وآافٍ لخلاف ذلكسنة بعد أخرى ما لم 

حيثما تشتمل الأرباح على بنود للدخل تمت معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه                -7
 .الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة

 
 
 )8(مادة 

 النقل البحري والجوي
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سفن أو الطائر           -1 شغيل ال ل      تخضع الأرباح الناتجة من ت دولي ات في النق ضريبة  ال  في    فقط   لل
 .الدولة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع

 

إذا آان مقر الإدارة الفعلية لمشروع نقل بحري يقع على ظهر سفينة فإنه يعتبر موجوداً في                  -2
سجيل   اء ت اك مين ن هن م يك سفينة، أو إذا ل سجيل ال اء ت ا مين د فيه ى يوج دة الت ة المتعاق  الدول

اً         سفينة مقيم شغل ال ى يكون مٌ دة الت ة المتعاق ر الإدارة موجوداً في الدول ر مق سفينة، فيعتب لل
 .فيها

 
 

اح الناتجة عن الاشتراك في مجمع                    ) 1(تطبق أحكام البند   -3 ى الأرب ضاً عل ادة، أي من هذه الم
(POOL)أو من أعمال مشترآة أو من وآالة تشغيل عالمية . 

 
 
 

 
 )9(مادة 
 لمشترآةالمشروعات ا

 

 :حيثمـا -1
 

يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة، أو رقابة أو في     ) أ(
 رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى، أو

ة، أو في رأس                       )  ب( ر مباشرة في إدارة، أو رقاب  يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غي
 ع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،مال مشروع تابع لدولة متعاقدة، ومشرو

 

ق       ا يتعل شروعين فيم ين الم ا ب روط فيم التين، إذا وضعت أو فرضت ش ن الح ي أي م وف
إن                    ستقلة، ف شاريع م ين م بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها ب

شروط               م     أية أرباح آان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين دون وجود هذه ال ه ل  ولكن
اً                  ضريبة تبع ذا المشروع وإخضاعها لل اح ه يحققها بسبب وجودها، يجوز تضمينها في أرب

 .لذلك
 
 

دة -2 ة متعاق ذلك،   ضمنإذا أدرجت دول اً ل ضريبة تبع ا وأخضعت لل ابع له شروع ت اح م  أرب
ة أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقد

ن أن    ن الممك ان م اً آ و،  أرباح ذا النح ى ه ا عل م إدراجه ي ت اح الت ت الأرب الأخرى، وآان
ين المشروعين                 شروط الموضوعة ب تتحقق لمشروع تابع للدولة المذآورة أولاً، إذا آانت ال
هي نفسها تلك التي يمكن أن توضع بين مشاريع مستقلة، فإنه يتعين على الدولة الأخرى أن  

اح        تقوم بإجراء ا   ك      . لتعديل الملائم لمبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرب د ذل د تحدي وعن
صـة في                   سلطات المخت ة، وتجري ال ذه الاتفاقي التعديل، يجب أن تراعى الأحكام الأخرى له

 .الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما إذا اقتضت الضرورة ذلك
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 )10(مادة 
 أرباح الأسهم

 

الأسهم التي تدفعها شرآة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة             تخضع أرباح    -1
 .الأخرى، للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى

صطلح  -2 ي م هم "يعن اح الأس هم أو     " أرب ن الأس دخل م ادة، ال ذه الم ي ه ستخدم ف و م ا ه آم
اح، إضا             دخل من       الحقوق الأخرى، التى ليست مطالبات دين والمشارآة في الأرب ى ال فة إل

دخل من                        ا ال ي يعامل به ضريبية الت ة ال نفس المعامل شرآات الخاضعة ل الحقوق الأخرى لل
 .الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشرآة الموزعة للأرباح

د     -3 ه                     ) 1(لا تطبق أحكام البن اح الأسهم، آون ستفيد من أرب ك الم ان المال ادة، إذا آ ذه الم من ه
شرآة                     مقيماً في    ا ال يم فيه دة الأخرى التي تق ة المتعاق الاً في الدول زاول أعم دولة متعاقدة، ي

ة الأخرى خدمات                   الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في الدول
اح الأسهم مرتبطة                       ا أرب دفع عنه ة التى ت شخصية مستقلة من مقر ثابت فيها، وآانت الملكي

ادة            . تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت     ارتباطا فعلياً ب   ام الم ة، تطبق أحك ذه الحال ل ه في مث
 .من هذه الاتفاقية، حسب الحال) 14(أو المادة ) 7(

دة          -4   ة المتعاق ن الدول ل م اح أو دخ ى أرب دة عل ة متعاق ي دول ة ف رآة مقيم صل ش ا تح حيثم
اح الأسهم التي         الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضر           ى أرب يبة عل

ة الأخرى أو              ك الدول يم في تل ى مق ذه الأسهم إل تدفعها الشرآة إلا بقدر ما يدفع من أرباح ه
شأة          اً بمن اً فعلي اح الأسهم مرتبطة ارتباط سببها أرب بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع ب

وز ل   ا لا يج رى، آم ة الأخ ك الدول ي تل ع ف ت يق ر ثاب ة أو مق اح  دائم ضاً إخضاع أرب ا أي ه
ر الموزعة   شرآة غي ر الموزعة    ال شرآة غي اح ال ى أرب ضريبة عل اح    لل و آانت أرب حتى ل

الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون آلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في                
 .تلك الدولة الأخرى

 
 
 
 
 

 
 

 )11(مادة 

 الفائـــدة
 
 

دة الأخرى،     تخضع الفائدة التي تنشأ ف     -1 ة المتعاق ي دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدول
 .للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى إذا آان مثل هذا المقيم هو المالك المستفيد من الفائدة
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ديون              " الفائدة"يعني مصطلح    -2 ات ال آما هو مستخدم في هذه المادة، الدخل الناشئ من مطالب
واء آا ا، س ة أنواعه نح أو لا بكاف واء آانت تم ر مضمونة، وس رهن، أو غي نت مضمونة ب

ة                     دخل من الأوراق المالي ى وجه الخصوص، ال تمنح حق المشارآة في أرباح المدين، وعل
الحكومية والدخل من السندات أو سندات المديونية بما في ذلك المكافآت والعلاوات المتعلقة             

ندات المدي  سندات وس ة وال ذه الأوراق المالي ةبه ى  . وني ات المفروضة عل ر الغرام ولا تعتب
 .التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة

 

اً  في      ) 1(لا تطبق أحكام البند    -3 ه مقيم دة، آون من هذه المادة، إذا آان المالك المستفيد من الفائ
الاً دولة متعاقدة، يزاول     دة من خ              أعم ا الفائ شأ فيه ى تن دة الأخرى الت ة المتعاق لال  في الدول

منشأة دائمة تقع فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت                
يقع فيها، وآانت مطالبات الديون التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياُ بتلك المنشأة              

من  ) 14 (أو المادة ) 7(في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة        . الدائمة أو ذلك المقر الثابت    
 .هذه الاتفاقية، حسب الحال

 

ين               -4 اً وب ا مع حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من الفائدة أو بينهم
ذي          غ ال شخص آخر، أن مبلغ الفائدة، مع مراعاة مطالبة الدين الذي تدفع عنها، يتجاوز المبل

دافع وا   ة،        يمكن أن يكون قد تم الاتفاق عليه بين ال ذه العلاق ل ه اب مث ستفيد في غي ك الم لمال
ة، ويبقى        . فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة الأخيرة المذآورة          ذه الحال وفي مثل ه

الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين آل من الدولتين المتعاقدتين، مع              
 .ضرورة مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية

 
 

 
 

 

 )12(مادة 
 تاواتلأا

دة الأخرى،          -1 ة المتعاق يم في الدول دفع  لمق  يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وت
 . للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 

شأ                    -2  دة التي تن ة المتعاق ومع ذلك، فإن هذه الأتاوات يجوز أن تخضع أيضاً للضريبة في الدول
و      اً لق اً في               فيها وذلك وفق اوات مقيم ستفيد من الأت ك الم ان المال ة، ولكن إذا آ ك الدول انين تل

ضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز                  إن ال ة    ) 5(الدولة المتعاقدة الأخرى، ف خمسة بالمائ
 .من المبلغ الإجمالي الأتاوات

 

 

ي مصطلح  -3 اواتلأا"يعن ا  " ت ان نوعه اً آ دفوعات أي ادة الم ذه الم ي ه تخدامه ف  حسب اس
ا                 وال ة بم مستلمة نظير استخدام أو حق استخدام أي حقوق نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمي

ستخدمة في البث الإذاعي                  في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والأشرطة والاسطوانات الم
ة، أو  ت              ة تجاري وذج، أو مخطط،       صوالتلفزيوني، أو أي براءة اختراع، أو علام ميم، أو نم

دات صناعية               أو ترآيبة أو ع    ملية إنتاجية سرية، أو مقابل استخدام أو الحق في استخدام مع
 .أو تجارية أو علمية، أو آمقابل لمعلومات تخص خبرة صناعية أو تجارية أو علمية
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ستفيد من ا            ) 2(و) 1( لا تطبق أحكام البندين    -4 ك الم ان المال ه    لأمن هذه المادة، إذا آ اوات، آون ت
ا ا     اعمأ، يزاول  مقيماً في دولة متعاقدة    شأ فيه ي تن دة الأخرى الت اوات  لألاً في الدولة المتعاق ت

ستقلة من                        ة الأخرى خدمات شخصية م ؤدي في الدول من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو ي
ا ا    دفع عنهم ان ت ة اللت ان الحق أو الملكي ا، وآ ع فيه ت يق ر ثاب لال مق رتبطين لأخ اوات م ت

ادة           . ائمة أو المقر الثابت   ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الد     ة، تطبق الم ذه الحال أو ) 7(في مثل ه
 .من هذه الاتفاقية، حسب الحال) 14(

 
 

 

ة                          -5 ك الدول اً في تل دفعها مقيم ان من ي دة إذا آ ة متعاق ع  .   تعتبر الأتاوات أنها نشأت في دول وم
دة أ        ة متعاق اً في دول ان مقيم اوات، سواء آ دافع الأت ان ل ا، إذا آ ك، وحيثم شأة  ذل ه من م لا، ل

شأة         ك المن اوات وتحملت تل دائمة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة نشأ بشأنها الالتزام بدفع الأت
ة التي توجد                     شأت في الدول ا ن ر أنه الدائمة أو المقر الثابت الأتاوات، فإن تلك الأتاوات تعتب

 .فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت
 
 
 
 

ين شخص        حيثما يتبين، بسبب علا    -6 ا وب ا مع ستفيد، أو بينهم ك الم دافع والمال قة خاصة بين ال
دفع                     ذي ت آخر، أن مبلغ الأتاوات المدفوعة مع مراعاة الاستخدام، أو الحق أو المعلومات ال
ستفيد             ك الم دافع والمال ين ال ه ب من أجله يتجاوز المبلغ الذي يمكن أن يكون قد تم الاتفاق علي

ذآورة     في غياب مثل هذه العلاقة، ف  رة الم ة الأخي ى القيم . إن أحكام هذه المادة تطبق فقط عل
وانين آل                     اً لق ضريبة وفق دفوعات خاضعاً لل وفي مثل هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الم

 .من الدولتين المتعاقدتين، مع ضرورة مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية
 

 )13(مادة 
 الأرباح الرأسمالية

 

ر                       يجوز أن  -1 وال غي ة الأم ل ملكي دة من نق ة متعاق يم في دول ا مق اح التي يحققه  تخضع الأرب
دة الأخرى         ) 6(المنقولة المشار إليها في المادة     ة المتعاق ة في الدول ة، الكائن ذه الاتفاقي من ه
 .للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 

ة ل                   -2 شكل جزء من ممتلكات تجاري ة ت وال منقول ا      الأرباح المتحققة من أم ة يملكه شأة دائم من
ر            ة بمق ة متعلق مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو فيما يتعلق بأموال منقول
دة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية                        ة المتعاق دة في الدول ة متعاق يم دول ثابت متاح لمق

ا أو   (ة  مستقلة، بما في ذلك الأرباح التي تتحقق من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائم              بمفرده
ة               ) مع المشروع آكل   ك الدول أو مثل هذا المقر الثابت، فإنه يجوز إخضاعها للضريبة في تل

 .الأخرى
 

 

دولي، أو    -3 ل ال ال النق ي مج شغيلها ف تم ت ائرات ي فن أو ط ة س ل ملكي ن نق ة م اح المتأتي الأرب
ط     ضريبة فق ائرات، تخضع لل سفن أو الط ك ال شغيل تل ة بت ة متعلق وال منقول ة أم ي الدول ف

 .المتعاقدة التى يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع
 

من هذه  ) 3(،  ) 2(،  )1(تخضع الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير التي أشير إليها في              -4
 .المادة ، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية

 
 )14(مادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة
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شطة أخرى ذات                   -1 ة أو أن ر خدمات مهني يخضع الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة نظي
اليتين حيث يجوز أن            التين الت تثناء في الح طبيعة مستقلة، للضريبة فقط في هذه الدولة، باس

 :يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى
 

 

و         ) أ( ر ثابت مت دة الأخرى               إذا آان لذلك الشخص مق ة المتعاق ادة في الدول صفة معت ه ب فر ل
دة        ة المتعاق ك الدول ي تل ضع ف ة أن يخ ذه الحال ي ه وز ف ه يج شطته، فإن رض أداء أن لغ

 الأخرى فقط ذلك الجزء من الدخل الذى ينسب إلى ذلك المقر الثابت، أو
 

 

ا    إذا آانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوي أو ت     ) ب( د فى مجموعه زي
ضريبية                      ) 183(على   سنة ال دأ أو تنتهي خلال ال دة اثني عشر شهراً تب يوماً خلال أي م

شطته                     اتج عن أن دخل الن المعنية، في هذه الحالة، يجوز أن يخضع  فقط ذلك الجزء من ال
 .فى الدولة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 

ة  " عبارة  تشمل   -2 ة أو               " الخدمات المهني ستقلة في المجالات العلمي شطة الم بوجه خاص الأن
اء      ا الأطب ى يزاوله ستقلة الت شطة الم ذلك الأن ة وآ ة أو التعليمي ة أو التربوي ة أو الفني الأدبي

 .والمحامون والمهندسون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )15(مادة 
 مات الشخصية غير المستقلةالخد

 

 
 

واد   -1 ام الم اة أحك ع مراع إن  ) 21(و ) 20(، )19(، ) 18(، ) 16(م ة، ف ذه الاتفاقي ن ه م
ة         الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التى يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة من وظيف

دة الأخرى   تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتع             إذا  . اق ف
م الحصول                     ى ت آت الت ك المكاف ه يجوز إخضاع تل ذا النحو، فإن تمت مزاولة الوظيفة على ه

 .عليها من هذه الوظيفة للضريبة في تلك الدولة الأخرى
 

د    -2 ام البن يم في           ) 1(على الرغم من أحك ا مق آت التي يحصل عليه إن المكاف ادة، ف ذه الم من ه
اولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في دولة متعاقدة من وظيفة تتم مز 

 :تلك الدولة المتعاقدة المذآورة أولاً وذلك إذا
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ى                      )أ( ا عل رات لا تتجاوز في مجموعه رة أو لفت ة الأخرى لفت تواجد المستفيد في الدول
ضريبية    ) 183( سنة ال ي ال ي ف دأ أو تنته هراً تب شر ش ي ع رة أثن لال أي فت اً خ يوم

 ة،المعني
  

 ودفعت المكافآت من قبل أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى،  )ب(
 

ا صاحب العمل في                         )ج( ر ثابت يملكه ة أو مق شأة دائم ا من د تحملته ولم تكن المكافآت ق
 .الدولة الأخرى

ى     على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة ت               -3    زاول عل
ك          ضريبة في تل متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي يجوز أن تخضع لل

 .الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع
 

ا                 -4   على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة ، فإن الأجور والرواتب والعلاوات وغيره
اها موظف في مرآز إداري قيادي لشرآة خطوط جوية لدولة      من المكافآت التي يتقاض   

دة                     ة المتعاق ضريبة فقط في الدول دة الأخرى، تخضع لل ة المتعاق متعاقدة متواجد بالدول
 .التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع

 
 
 
 

 

 )16(مادة 
 أتعاب المدراء

 

 

يم في           يجوز أن تخضع أتعاب المدراء وغيرها من المدفوعات الأ         خرى المماثلة التى يتقاضاها مق
ضريبة في              دة الأخرى، لل ة المتعاق دولة متعاقدة بصفته عضو مجلس إدارة شرآة مقيمة في الدول

 .تلك الدولة الأخرى
 

 
 )17(مادة 

 الفنانون والرياضيون
 

 

واد     -1 ام الم ن أحك رغم م ى ال ذي     ) 15(و ) 14(و ) 7(عل دخل ال إن ال ة، ف ذه الاتفاقي ن ه م
سبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً آممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني          يكت

دة               أو موسيقياً أو رياضياً، من أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاق
 .الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 

ذآورة،          حيثما يتحقق دخل مقابل أنشطة شخصية      -2 صفته الم ان أو رياضي ب ان   يزاولها فن   وآ
ان أو الرياضي          سه ذلك الدخل ليس للفن ك     نف إن ذل دخل  ولكن لشخص آخر، ف ، وبصرف   ال

ضريبة      ) 15(و ) 14(و ) 7(النظر عن أحكام المواد      ة، يجوز أن يخضع لل ذه الاتفاقي من ه
 . ياضيفي الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الر

 
 

دة    -3 ة المتعاق ي الدول ها ف شطة يمارس ن أن دة م ة متعاق ي دول يم ف ه مق ذي يحقق دخل ال ى ال يعف
من هذه المادة، من الضريبة في تلك الدولة ) 2(و  ) 1(الأخرى على النحو المذآور بالبندين      
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وال الدول  ن أم سياً م اً أو رئي ة آلي ة الأخرى مدعوم ك الدول ه لتل ة الأخرى إذا آانت زيارت
انوني أو     ان ق ا أو آي ة فيه لطة محلي ة أو س ية فرعي دة سياس ذآورة أولاً أو وح دة الم المتعاق
ين          افي ب ب ثق ة أو ترتي اً لاتفاقي ري وفق ة، أو تج ر ربحي ة غي ا منظم رف به سة معت مؤس

 .حكومتي الدولتين المتعاقدتين
 

 )18(مادة 
 المعاشات التقاعدية والمرتبات العمرية

 

من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات التقاعدية ) 19(من المادة ) 2( البندمع مراعاة أحكام -1

والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة، تخضع 

 .للضريبة فقط في تلك الدولة

 
 

ت مبلغاً محدداً يدفع دورياً في أوقات محددة خلال سنوا" مرتبات عمرية" يعني مصطلح -2
الحياة أو خلال فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد المبلغ مقابل 

 .تعويض آافٍ ووافٍ من المال أو ما يعادله
 

 

 )19(مادة 
 الخدمة المؤداة للحكومة

الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، خلاف المعاش التقاعدي، التي )  أ (-1
 أقسامها السياسية الفرعية، إحدى سلطاتها المحلية أو تدفعها دولة متعاقدة أو أحد

آياناتها القانونية إلى فرد نظير خدمات قدمها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها أو لإحدى 
 .سلطاتها أو آياناتها ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة

 تخضع ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى) ب    (
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا آانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك 

 :الدولة الأخرى، وآان الشخص مقيماً فيها وآان
 أحد مواطني تلك الدولة الأخرى، أو) 1
 . الخدماتتقديملم يصبح مقيماً في تلك الدولة الأخرى فقط من أجل ) 2

 

وأي مكافآت مماثلة يدفع من قبل أو من خلال صناديق يخضع أي معاش تقاعدي )  أ (-2
يتم إنشاؤها من قبل دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية الفرعية، أو إحدى سلطاتها 
المحلية أو آياناتها القانونية إلى فرد نظير خدمات قدمها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها 

 .ةأو لإحدى سلطاتها ، للضريبة فقط  في تلك الدول
ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة )  ب    (

 .الأخرى  إذا آان الفرد مقيماً فيها ، وأحد مواطنيها
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واد       -3 ام الم ى الرواتب      ) 18(و ) 17(و ) 16(و ) 15( تطبق أحك ة، عل ذه الاتفاقي من ه
ة والمعاش   رى المماثل آت الأخ ور والمكاف دمات   والأج ة خ ة بتأدي ة المتعلق ات التقاعدي

سياسية      سامها ال د أق دة أو أح ة متعاق ل دول ن قب ا م ت مزاولته ال تم ة أعم ة بأي مرتبط
 .الفرعية أو إحدى سلطاتها المحلية أو آيان قانوني تابع لها

 
 

 
 )20(مادة 

 الأساتذة والباحثون
 

 

اقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة  الفرد الذي يكون أو آان مباشرةً قبيل زيارته لدولة متع-1
الأخرى وتواجد، بناءً على دعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذآورة أولاً، أو من 
جامعة أو آلية أو مدرسة أو متحف، أو من أية مؤسسة ثقافية أخرى موجودة في الدولة 

ك الدولة الثقافي في تلالمتعاقدة المذآورة أولاً، أو بمقتضى برنامج رسمي للتبادل 
 لا تزيد على سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس، وإلقاء المحاضرات أو المتعاقدة لمدة

إجراء بحوث في مثل تلك المؤسسة، يتم إعفاؤه من الضريبة عن المكافآت المتأتية من 
 .مثل هذا النشاط في تلك الدولة المتعاقدة

دخ      ) 1( لا تطبق أحكام البند    -2 ى ال ذه            من هذه المادة، عل ل المتحقق من الأبحاث إذا آانت ه
الأبحاث قد أجريت ليس للصالح العام ولكن أساساً لمصلحة خاصة لشخص أو أشخاص                

 .محددين
 

 
 
 
 
 

 )21(مادة 
 الطلبة والمتدربون

 
 

ة                  -1 ه لدول  المبالغ التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو متمرن، يكون، أو آان قبيل زيارت
ولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذآورة أولاً فقط         متعاقدة، مقيماً في الد   

ضريبة في                   ه، لا تخضع لل لغرض دراسته أو تدريبه، من أجل مصاريفه وتعليمه أو تدريب
 .تلك الدولة،  شريطة أن تكون تلك المبالغ ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة

 
2 

ان              الأجر الذي يتسلمه طالب أو     -2 ذى آ  متدرب آان سابقاً يقيم في دولة متعاقدة من العمل ال
) 183(يمارسه فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لفترة أو فترات لا تزيد فى مجموعها على             
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يوماً في السنة المالية المعنية، لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا آان العمل                
 .ي فى الدولة المذآورة أولاًذا صلة مباشرة بدراسته أو تدريبه المهن

 
 

د                -3 شملها البن ) 1( أما فيما يخص المنح والبعثات الدراسـية والمكافآت من الوظيفـة التي لا ت
د                  ه في البن من  ) 1(من هذه المادة، فإن الطالب أو المتدرب المهني أو المتمرن المشار إلي

ه ب       ته أو تدريب اء دراس ذلك، أثن افة ل ى إض وف يحظ ادة، س ذه الم اءات أو ه نفس الإعف
ة                      ا المقيمون في الدول ق بالضرائب التي يحظى به ا يتعل الاستثناءات أو التخفيضات فيم

 .التي يقوم بزيارتها
 
 
 
 
 
 

 
 

 )22(مادة 
  الدخـــل الآخـــر

 

 

ذه                   -1 سابقة من ه واد ال ا الم م تتناوله شأ، والتي ل ا تن دة، أينم تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاق

 . في تلك الدولة فقط للضريبةالاتفاقية،

د      -2 ام البن ى         ) 1(لا تطبق أحك ادة، عل ذه الم اتج     دخلال من ه دخل الن ر     خلاف ال وال غي من أم
ادة     ) 2(منقولة آما ورد تعريفها في البند        ذا           ) 6(من الم ستلم ه ان م ة، إذا آ ذه الاتفاقي من ه

ة      اعمأالدخل، آونه مقيماً في دولة متعاقدة، يزاول         دة الأخرى من خلال        لاً في الدول المتعاق
ستقلة من                ة الأخرى خدمات شخصية م ذه الدول ؤدي في ه ا أو ي ة موجودة فيه منشـأة دائم

دخل  هذا   عنه الذي يدفع     أو الملكية  آان الحق  و خلال مقر ثابت فيها،    اً      ال رتبط ارتباط اً  ي  فعلي
ام           . بهذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت      ة، تطبق أحك ذه الحال ادة   في مثل ه ادة   ) 7(الم أو الم

 .من هذه الاتفاقية، حسب الحال) 14(
 
 

 

 
 )23(مادة 

 رأس المال
 

ادة                   -1 ا في الم ة المشار إليه ة،      ) 6(رأس المال المتمثل في الممتلكات العقاري ذه الإتفاقي من ه
دة الأخرى  يجوز أن يخضع                   والمملوآة لمقيم في دولة متعاقدة والواقعة في الدولة المتعاق

 .ي تلك الدولة الأخرىللضريبة ف
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شأة                     -2 ال من شكل جزءاً من الممتلكات لأعم ة التى ت رأس المال المتمثل في الممتلكات المنقول
ة                      دة الأخرى، أو من ممتلكات منقول ة المتعاق دة في الدول ة متعاق ابع لدول دائمة لمشروع ت

ة خ  دة الأخرى لغرض مزاول ة المتعاق ي الدول يم ف رد مق اح لف ر ثابت مت ق بمق دمات تتعل
 .شخصية مستقلة ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى

 

ة              -3 دولي، والممتلكات المنقول رأس المال المتمثل في السفن والطائرات التى تشغل في النقل ال
دة                    ة المتعاق ضريبة في الدول المتصلة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع فقط لل

 .فعلية للمشروعالتى يوجد فيها مقر الإدارة ال
 

ضريبة فقط                   -4 دة تخضع لل جميع العناصر الأخرى لرأس مال التي يملكها مقيم في دولة متعاق
 .في تلك الدولة

 
 

 
 )24(مادة 

 تجنب الازدواج الضريبي
 

ذه      -1 ام ه اً لأحك ون وفق ال يك ك رأس م لاً أو يمل دة دخ ة متعاق ي دول يم ف ق مق دما يحق  عن
 :ولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ فإن الدولة الأولى تسمحالإتفاقية خاضعاً للضريبة في الد

بأن يخصم من ضريبة دخل ذلك المقيم، مبلغاً يساوي مقدار ضريبة الدخل المدفوعة             ) أ(
 في تلك الدولة الأخرى،

ضريبة              )  ب( بأن يخصم من الضريبة على رأس المال لذلك المقيم، مبلغاً يساوي مقدار ال
 . تلك الدولة الأخرىعلى رأس المال المدفوعة في

ك الجزء من                     ولا يجوز مع ذلك أن يتجاوز مثل هذا الخصم في أي حال من الأحوال، ذل
وح،         صم الممن ل الخ ن قب سوب م و مح ا ه ال، آم ريبة رأس الم دخل أو ض ريبة ال ض
ة                        ك الدول ضريبة في تل ال الخاضع لل دخل أو رأس الم ى ال والمنسوب، حسب الحال، إل

 . الأخرى
 

ن، وفقاً لأي حكم من هذه الاتفاقية ، الدخل المتحقق، أو رأس المال المملوك لمقيم في                حيثما آا  -2
ضريبة            دولة متعاقدة معفياً من الضريبة في تلك الدولة، يجوز لتلك الدولة لدى احتساب مبلغ ال
ال                       دخل أو رأس الم ار ال ه، أن تأخذ في الاعتب يم أو رأس مال ك المق على ما تبقي من دخل ذل

 .المعفي
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 )25(المادة 

 عــدم التمييـز
 

 

 

ق                  -1   لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات تتعل
ي يخضع أو يجوز أن                          ا، والت ة به ات المتعلق ضريبة والمتطلب بها، تكون مغايرة أو أآثر عبئاً من ال

دة الأخرى       يخضع لها في ظروف مماثلة وخاصة فيما يتع        ة المتعاق ك الدول و تل ة، مواطن ق بالإقام . ل
ر              ) 1(ويطبق هذا الحكم، على الرغم من أحكام المادة          ى الأشخاص غي ضاً عل ة، أي ذه الاتفاقي من ه

 .المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في أي منهما
 

دة        -2 ة متعاق ا مشروع دول دة       يجب عدم فرض ضريبة على منشأة دائمة يملكه ة المتعاق في الدول
ك                            شاريع تل ى م ضريبة عل ة الأخرى من فرض ال ك الدول ة في تل ل رعاي شكل أق الأخرى ب

زم           . الدولة الأخرى التي تقوم بمزاولة نفس النشاطات       ه يل ى أن ولا يجوز تفسير هذا الحكم عل
ضا                   اءات وتخفي ة علاوات وإعف دة الأخرى أي ة المتعاق ت دولة متعاقدة بمنح مقيمين من الدول

ا   ي تمنحه ة الت سؤوليات العائلي ة أو الم ة المدني سبب الحال ريبية ب راض ض صية لأغ شخ
 .لمقيميها

 

د      -3 ادة     ) 1( باستثناء ما ينطبق عليه البن د   )9(من الم ادة   ) 4(، أو البن د ) 11(من الم ) 6(أو البن
ادة  دفعها ) 12(من الم دفوعات أخرى ي اوات وأي م دة والأت ون الفائ ة، تك ذه الاتفاقي من ه

د                    م ة للخصم لأغراض تحدي دة الأخرى قابل ة المتعاق شروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدول
ا                  و أنه ا ل شروط  التي ستخصم به الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع تحت نفس ال

ذآورة أولاً              دة الم ة المتعاق يم في الدول ى مق ون للمشروع في           . دفعت إل إن أي دي ل، ف وبالمث
ى مق  دة عل ة متعاق ال    دول د رأس الم رض تحدي ون لغ رى، تك دة الأخ ة المتعاق ي الدول يم ف

م            د ت ان ق و آ ا ل سها آم شروط نف الخاضع للضريبة لمثل هذا المشروع، قابلة للخصم وفقاً لل
 .التعاقد عليها مع شخص مقيم في الدولة المذآورة أولاً

 
سيطر ع                -4 اً أو ي اً أو آلي شكل مباشر أو       مشاريع دولة متعاقدة التي يملك رأسمالها جزئي ه ب لي

ة      ي الدول رى، يجب أن لا تخضع ف دة الأخ ة المتعاق ي الدول ر ف يم أو أآث ر مق ر مباش غي
ن           بء م ر ع ايرة أو أآث ون مغ ا تك ة به ات متعلق ريبة أو متطلب ة ض ذآورة أولاً لأي الم

الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها  مشاريع أخرى                 
 .تابعة للدولة المتعاقدة المذآورة أولامماثلة 

 
 

ة      -5 ضريبة القطري انون ال اً لق ريين وفق واطنين القط ي الم ضريبة عل رض ال دم ف ر ع لا يعتب
 . تمييزاً حسب أحكام هذه المادة

 

ادة       -6 ام الم ن أحك ر ع ادة، بغض النظ ذه الم ام ه ق أحك ى  ) 2(تطب ة، عل ذه الاتفاقي ن ه م
 .الضرائب من آل نوع وصنف

 
 
 

 )26 (مادة
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 إجراءات الاتفاق المشترك
 
 

ؤدي                 -1 ا ت حيثما يعتبر مقيم في دولة متعاقدة أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو آلتاهم
أو سوف تؤدي فيما يخصه إلى فرض ضريبة غير متفقة مع أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له،                

ا              ي في آلت انون المحل ا الق دتين،   وبغض النظر عن الحلول التي ينص عليه دولتين المتعاق ال
عرض قضيته للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو للسلطة المختصة في       

رة                    درج تحت الفق ضيته تن ا إذا آانت ق ادة    ) 1(الدولة المتعاقدة التي هو من مواطنيه من الم
ار  ) 25( ن أول إخط نوات م لاث س لال ث ضية خ رض الق ب ع ة، ويج ذه الاتفاقي ن ه م
 .الإجراء الناتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام الاتفاقيةب

 

ادرة                  -2 يجب على السلطة المختصة، إذا تبين لها أن الاعتراض مسوغاً وإذا لم تكن هي غير ق
اق المشترك                      ضية عن طريق الاتف سوية الق ى ت على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى إل

دة الأخرى          ة المتعاق ضريبة             مع السلطة المختصة في الدول ك من أجل تجنب فرض ال ، وذل
أى اتفاق يتم التوصل إليه سوف يتم تطبيقه على الرغم من  .بشكل يخالف أحكام هذه الاتفاقية    

 .أى حدود زمنية في القانون الداخلي للدولة المتعاقدة
 

يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى من خلال الاتفاق المشترك               -3
ذه                        فيما بينه  سير أو تطبيق ه شأ جراء تف د ين ى أي صعوبات أو غموض ق ما إلى التغلب عل
م    . الاتفاقية آما يجوز لهما التشاور فيما بينهما لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي ل

 .ترد في هذه الاتفاقيــة
 

شكل   -4 بعض ب ع بعضهما ال دتين م دولتين المتعاق ي ال صة ف سلطات المخت صل ال يجوز أن تت
يهم، لغرض التوصل                  م باشر، بما في ذلك من خلال لجنة مشترآة تتألف من أنفسهم أو ممثل

 . إلى اتفاق في معنى البنود السابقة
 

 
 
 
 
 

 
 )27(مادة 

 تبـادل المعلومـات
 

ان من                    -1 ا آ ادلا المعلومات آلم يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن يتب
داً       ك مفي ة                  المتوقع أن يكون ذل وانين المحلي ذ الق ة، أو لإدارة أو تنفي ذه الاتفاقي ام ه ذ أحك  لتنفي

دتين أو       دولتين المتعاق م ال ة باس ف المفروض وع أو وص ن أي ن ضرائب م ة بال الخاص
ة   ست مخالف ضرائب لي ك ال ا أن تل ة، طالم لطاتهما المحلي ة أو س سياسية الفرعي داتهما ال وح

 .  هذه الاتفاقية، من تبادل المعلوماتمن) 2(و) 1(ولا تحد المادتان . للاتفاقية
 

ة         ) 1(تعامل أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة وفقاً للبند        -2 نفس الطريق سرية ب من هذه المادة، ب
ة،                     ك الدول ي لتل انون المحل ا بمقتضى الق تم الحصول عليه التي تعامل بها المعلومات التي ي
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سلطات            ا ف   (ولا يتم الكشف عنها إلا للأشخاص أو ال ة        بم ات الإداري اآم والهيئ ك المح ) ي ذل
ق                  التي تعمل في مجال الربط، أو التحصيل، أو التنفيذ، أو إقامة الدعوى فيما يختص أو يتعل

د  ا بالبن شار إليه ضرائب الم ة بال الطعون المتعلق ادة) 1(بالبت ب ذه الم ى هؤلاء . من ه وعل
راض     ذه الأغ ل ه ات لمث ك المعلوم تخدام تل سلطات اس خاص أو ال طالأش م  .  فق وز له ويج

 .الكشف عن المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية
 

دين  -3 ام البن سير أحك وال تف ن الأح ال م أي ح شكل ) 2(و ) 1(لا يجوز ب ة، ب ذه الاتفاقي ن ه م
 :يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي

 

ة           تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسا      ) أ( ة أو في الدول ت الإدارية في تلك الدول
 المتعاقدة الأخرى،

 

ا أو                ) ب  ( ادة فيه تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعت
 في الدولة المتعاقدة الأخرى،

 

ا                    )ج( صناعة أو المع ال أو ال ملات تقديم معلومات من شأنها أن تكشف أسرار التجارة أو الأعم
 .التجارية أو المهنية، أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للنظام العام

 
 
 

 

 

دة                             -4 ة المتعاق ى الدول ادة، يجب عل ذه الم اً له دة وفق ة متعاق ل دول ة من قب إذا تم طلب معلوم
ة         ى المعلوم صول عل ات للح ع المعلوم ة لجم ا المتبع ستخدم إجراءاته رى أن ت الأخ

م   ى وإن ل ة، حت ها    المطلوب ة لأغراض ك المعلوم اج تل رى تحت ة الأخ ذه الدول ن ه تك
ذه    ) 3(ويخضع الالتزام الوارد بالجملة الأخيرة إلى الحدود الواردة بالبند        . الضريبية من ه

ة     سمح لدول ا ت ى أنه دود عل ك الح سير تل وال تف ن الأح ال م أي ح وز ب ن لا يج ادة، لك الم
 .يها مصلحة محلية في تلك المعلومةمتعاقدة أن ترفض تقديم المعلومة فقط لأنه ليس لد

 

ة             ) 3(لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند         -5 سمح لدول ه ي ى أن ادة، عل ذه الم من ه
ة          سة مالي ك، أو مؤس وزة بن ي ح ة ف ط لأن المعلوم ة فق ديم المعلوم رفض تق دة أن ت متعاق

ق  أخرى، أو شخص مسمى أو شخص يتصرف بصفته وآيلاً  أو أميناً أو لأن ال    معلومة تتعل
 .بحصص ملكية في شخص ما

 
 

 )28(مادة 

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
 

ية أو       ات الدبلوماس ضاء البعث ة لأع ة الممنوح ازات المالي ى الامتي ة عل ذه الاتفاقي ام ه ؤثر أحك لا ت
 .ة خاصةالقنصلية المقررة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقي

 
 

 
 )29(مادة 

 دخول الاتفاقية حيز النفاذ
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وات                     -1 ق القن اً، عن طري دة الأخرى آتابي ة المتعاق دتين الدول  تخطر آل من الدولتين المتعاق
ز                  ة حي ذه الاتفاقي دخول ه ا ل ة بموجب قوانينهم الدبلوماسية باستكمال الإجراءات المطلوب

اذ وم      . النف ي الي اذ ف ز النف ة حي دخل الاتفاقي ذين      وت ر ه تلام آخ اريخ إس ن ت ين م الثلاث
 . الإخطارين

 
 :    تصبح أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول-2

  

فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، بالنسبة إلي المبالغ المدفوعة أو المقيدة              )أ(
للسنة في الحساب في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية مباشرةً               

 التي دخلت فيها الاتفاقية حيز النفاذ
 

 

و فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، بالنسبة إلى السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد           )   ب(
ا       ت فيه ى دخل سنة الت رةً لل ة مباش ة التالي سنة الميلادي ن ال اير م ن ين وم الأول م الي

 .الاتفاقية حيز النفاذ
 
 

 
 
 

 
 

 )30(مادة 
 تفاقيــةإنهــاء الا

 

دتين             -1 ويجوز  .  تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاق
ية، وبواسطة          وات الدبلوماس لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية، من خلال القن

دأ             ة تب ة أي سنة ميلادي ل من نهاي ى الأق د انقضاء   إخطار إنهاء آتابي قبل ستة أشهر عل بع
 فترة خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ

 :    يتوقف سريان مفعول الاتفاقية-2
 

فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة أو المقيدة في              )أ(
اشرةً للسنة التى تم الحساب في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التالية مب

 .فيها تسليم الإخطار
  

 

د                       )ب( دأ في أو بع ي تب ضريبية الت سنوات ال ي ال سبة إل وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى، بالن
سليم          ا ت م فيه ي ت سنة الت رةً لل ة مباش ة التالي سنة الميلادي ن ال اير م ن ين وم الأول م الي

 .الإخطار
 

 .ه حسب الأصول المرعية على هذه الاتفاقيــةإشهــاداً على ما تقدم، وقع المفوضان أدنا
 

اريخ  فيينــاحررت هذه الاتفاقية من نسختين ووقعت في مدينة          ة     30/12/2010  بت  باللغات العربي
ة    ا ذات الحجي سخة منهم ل ن ون لك ة، ويك ة والإنجليزي تلاف،  . والألماني ود أي إخ ال وج ي ح وف

 . يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزي
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 حكومة دولة قطر/  عن         مة جمهورية النمساحكو/ عن

 يوسف حسين آمال    أندرياس شيـدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بروتوآول

 
 

 

ق بالضرائب                   ا يتعل الي فيم عند التوقيع على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الم
ة           ة        على الدخل ورأس المال، في هذا اليوم، والمبرمة بين حكوم ة دول سا وحكوم ة النم  جمهوري

 .قطر ، اتفق الموقعان أدناه على أن تمثل الأحكام التالية جزء لا يتجزأ من الاتفاقية
 ج

 ) 10(  فيما يتعلق بالمادة -1
ا    ) 10(اتفق الطرفان على أنهما سوف يبدآن مفاوضات لتعديل المادة           عن طريق  بروتوآول م

ا   ع اتفاقياته سا أو تراج رم النم ي   إن تب ضاء ف دول الأع ة ال ع بقي ضريبي م ب الإزدواج ال لتجن
سبة                       ة بهدف فرض ضريبة من المصدر بن يج العربي دول الخل اون ل ى  %) 15(مجلس التع عل

 .أرباح الأسهم المتأتية من المحافظ
 

 )27(  فيما يتعلق بالمادة -2
س                   ) 1 ة لل ديم المعلومات التالي ة بتق ة الطالب سلطة المختصة في الدول لطة المختصة في      تقوم ال

الدول المطالبَة، وعند قيامها بطلب معلومات وفقاً للاتفاقية، وذلك لإثبات الأهمية المتوقعة            
 :للمعلومات لأغراض الطلب

 

 هوية الشخص موضوع الفحص أو التحقيق،)  أ  (   
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ة الط               )  ب ( ه الدول ة  بيان بالمعلومات المطلوبة بما في ذلك طبيعتها، والشكل الذي ترغب في الب
 الحصول على المعلومة فيه من الدولة المطالبة،

 الأغراض الضريبية التي من أجلها طلبت المعلومة،) ج(
 

ة أو بحوزة أو                   )  د( ة المطالبَ ة موجودة بالدول ة المطلوب الأسس التي تدعو للاعتقاد أن المعلوم
 تحت سيطرة شخص يقع ضمن الإختصاص القضائي للدولة المطالبَة ،

 م وعنوان أي شخص يعتقد أنه بحوزته المعلومات المطلوبة،إس) هـ   (
و أن                  )  و( ه ل ة وأن ة الطالب ة في الدول انون والممارسات الإداري  بيان بأن الطلب متفق مع الق

ان        ان بإمك ة لك ة الطالب ضائي للدول صاص الق من الإخت ت ض ة آان ات المطلوب المعلوم
ى المعلو  ة الحصول عل ة الطالب ي الدول صة ف سلطة المخت ة ال وانين الدول ات بموجب ق م

 الطالبة أو ضمن السير العادي للممارسة الإدارية، وأن الطلب متفق مع هذه الاتفاقية،
 

ة،                 )  ز( ى المعلوم ا للحصول عل سبل المتاحة في إقليمه تنفذت آل ال  بيان بأن الدولة الطالبة اس
 .بإستثناء تلك التي آانت ستثير صعوبات غير عادية

 

وم أن ت )  2   ن المفه ادة    م ه بالم صوص علي ات المن ادل المعلوم شمل  ) 27(ب ة، لا ي ن الاتفاقي م
 ).حملات صيد(الإجراءات التي تهدف فقط  للحصول العشوائي على وثائق للإثبات 

 
 

ادة  )  3 وم أن الم ن المفه ادل    ) 27(م ى تب دتين عل دولتين المتعاق ر ال ة، لا تجب ن الاتفاقي م
 .المعلومات على أساس تلقائي أو آلي

 

   تفسير الاتفاقية -3
 

 

ة         ة منظم وذج اتفاقي من المفهوم أن أحكام الاتفاقية التي تمت صياغتها وفقاً للأحكام المماثلة في نم
ة  صادي والتنمي اون الاقت ال أو   )OECD(التع ى ورأس الم دخل وعل ى ال ضرائب عل شأن ال ب

شكل عام أن يكون لها نفس       نموذج الأمم المتحدة لاتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي من المتوقع ب         
ولا يطبق . المعنى المعبر عنه في شرح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشرح الأمم المتحدة 

 :التفاهم الوارد بالجملة السابقة على ما يلي
اون    ) أ( ة التع وذج منظم ى نم دتين عل دولتين المتعاق ن ال ل أي م ن قب أي تحفظات أو ملاحظات م

 موذج الأمم المتحدة أو شرحهما،الاقتصادي والتنمية أو ن
  أي تفسير مخالف في هذا البرتوآول، )  ب(
 .أي تفسير مخالف تتفق عليه السلطات المختصة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ) ج(

 
 

 .إشهــاداً على ما تقدم، وقع المفوضان أدناه حسب الأصول المرعية على هذا البرتوآول
 
 

 

سختين وو ذا البروتوآول من ن ة حرر ه ي مدين ع ف ـاق اريخفيين ات 30/12/2010  بت  باللغ
ة           ا ذات الحجي وفي حال وجود أي       . العربية والألمانية والإنجليزية، ويكون لكل نسخة منهم

 . إختلاف، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزي
 

 

 حكومة دولة قطر/       عن    حكومة جمهورية النمسا/ عن
 يوسف حسين آمال    أندرياس شيـدر
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